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 بن عاشور،افع ار  القاضيو  بن كيوكو، القاضيو  نائب الرئيس؛ - موديبو ساكوالقاضي : المحكمة منشكلت ت
 ،بليز تشيكايا اضيالقو  ،بن صاولةشفيقة  القاضيةو  ر. تشيزوميلا، يتوجيلان القاضيةو  سوزان مينغي، القاضيةو 
و، رئيس قلم ، وروبرت إيندينيس د. أدجي القاضيو  نتسيبيزا،إدوميسا ب.  القاضيو  أنوكام،إ. ستيلا إ القاضيةو 

 المحكمة.

حقوق ل إفريقيةلحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة  الإفريقيمن بروتوكول الميثاق  22للمادة  وفقا  
 1لمحكمةل النظام الداخلي( من 2) 9ة مادالإنسان والشعوب )المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول"( وال

 ةمواطنالرئيسة المحكمة  ،القاضية إيماني د. عبود تنحت ،"(النظام الداخلي“فيما يلي باسم )المشار إليه 
 . عن نظر هذه القضية ،ةتنزانيال

 ة:قضيفي 

 ديوجراتيوس نيكولاس جيشي 

  نفسه،بل مث

 ضد

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 ،ة من طرفمثلم

 .العامنائب مكتب ال ،أول، محامٍ عام لوهندي س ناليجاابونيف/ دكتورال – 1
 و ،مكتب النائب العام ،محامي عام ،فيفيان ميثودالاستاذة/  – 2
 .مكتب النائب العام ،مارك مولوامبو، محامي عام أولالاستاذ/  – 3

 بعد المداولة،

  ،التالي الحكمالمحكمة  تصدر أ

  

                                                           

 2212يونيو  2( من النظام الداخلي للمحكمة، الصادر في 2) 8المادة 1 
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 الأطراف أولًا.

زانيا مواطني جمهورية تن من"( المُدعيفيما يلي باسم " اإليه يُشار) جيشي نيكولاس ديوجراتيوس .1
 ،موانزا في ،المركزي  بوتمبا سجن فيسجين  المُدعيوفي وقت ايداع هذه العريضة كان  ،المتحدة

في  وقهانتهاك حق المُدعي إدعىوحوكم واُدين وحُكم عليه بعقوبة الاعدام لإرتكابه جريمة القتل. و 
 المحاكم المحلية.  مامأاثناء الاجراءات 

لمُدعى الدولة ا“جمهورية تنزانيا المتحدة )يشار إليها فيما بعد باسم رُفعت عريضة الدعوى ضد  .2
 21والتي أصبحت طرفا  في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )"الميثاق"( في  ،”(عليها

، الإعلان 2212مارس  29في  ،. وأودعت2226فبراير  12والبروتوكول في  1986أكتوبر 
( من البروتوكول والذي قبلت من خلاله اختصاص المحكمة لتلقي القضايا 6) 34بموجب المادة 

 مع وضع مراقب امام ،)يُشار اليه فيما بعد باسم "الإعلان"( من الأفراد والمنظمات غير الحكومية
نوفمبر  21في بعد باسم "اللجنة"(. اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب )يُشار اليها فيما 

لدى مفوضية الاتحاد الافريقي صك سحب الاعلان الخاص الدولة المُدعى عليهاأودعت  ،2219
اثلة والقضية المبها، وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها 

وهو  2222نوفمبر  22النفاذ في لديها وذلك قبل دخوله حيز وكذلك القضايا الجديدة المودعة 
 2.بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه التاريخ الذي يسري فيه صك السحب 

 موضوع عريضة الدعوى ثانياً. 

 الوقائع  - أ

 همن هذ ن ليسوا جزء  اآخر ( 2)ان واثن المُدعي قام، 2223أغسطس  11أنه في  محاضرتبين من ال .3
كاراجوي،  ركزممن منزل البروفيسور إسرائيل كاتوت في قرية كيشاو في  متعلقاتبسرقة  عريضةال

 أثناء السرقة قتلوه. وفي ،منطقة كاجيرا

وحكم عليه  المُدعيدين اُ ، 2212يوليو  15قتل، وفي بإرتكاب جريمة الوشركاؤه  المُدعيهم اُت .4
 ورة.القتل المذككاب إرتمن قبل المحكمة العليا في تنزانيا في بوكوبا بتهمة  ا  بالإعدام شنق

                                                           
، والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة منم 2222 يونيو 26 في الصادر)الحكم( ، قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة - 2

 . 38 الفقرة، صفحة 219 في الصادر الرابع المجلد، الافريقية المحكمىة من الصادرة الاحكام مدونة
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، 2213أبريل  32في و والحكم عليه.  المُدعيمحكمة الاستئناف إدانة  يدت، أ2213مارس  7في  .5
فبراير  28. وفي لإلتماس اعادة النظر في حكمهابطلب إلى محكمة الاستئناف  المُدعيتقدم 

 واتفلأنه تم تقديمه بعد  تماس إعادة النظر في الحكممحكمة الاستئناف طلب ال رفضت، 2214
فبراير  13في  لإلتماس إعادة النظرتم رفض طلب لاحق لتمديد الوقت لتقديم طلب و الوقت المحدد. 

2215. 

 الانتهاكات المُدعى بها - ب

نتهكت حقوقه في عدم التمييز، والمساواة أمام القانون، إ الدولة المُدعى عليهاأن  المُدعيدعي إ .6
( على 1) 7و 3و 2لقانون والمحاكمة العادلة المحمية بموجب المواد مام اأ والحماية المتساوية

 التوالي من الميثاق.

 أمام المحكمة اتثالثا. ملخص الإجراء

 .2216مايو  3في  الدولة المُدعى عليهاإلى  وتم إعلانها 2216مارس  22في  رفع العريضةتم  .7

دولة المن تلقاء نفسها لتوجيه وقتية باتخاذ تدابير  ا  ، أصدرت المحكمة أمر 2216يونيو  3في  .8
 .عريضةصدور قرار بشأن ال حتى، المُدعيبوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد  المُدعى عليها

إلى جميع الدول الأطراف في البروتوكول وإلى جميع ت العريضة ، أُرسل2216يونيو  12في  .9
 .3الداخلي للمحكمة النظام( من 4)42 المادةالكيانات الأخرى المدرجة في 

 خلال الوقت الذي حددته المحكمة. في الموضوع فيقدم الطرفان مرافعاتهما  .12

بشأن التعويضات، والتي تم  طلباته المُدعي، بناء  على طلب المحكمة، قدم 2218أغسطس  6في  .11
 .2218أغسطس  32في  الدولة المُدعى عليهاإلى  إعلانها

ات بشأن التعويض المُدعي طلباتردها على  المُدعى عليها الدولةبعد عدة تمديدات زمنية، قدمت  .12
 .2219أغسطس  5في 

                                                           
 2212 يونيو 2 في الصادر للمحكمة الداخلي النظام من( 3)35 المادة - 3
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 بشأن التعويضات. الدولة المُدعى عليهاعلى رد  ا  رد المُدعي، قدم 2219أكتوبر الأول  2في  .13

 وتم إخطار الأطراف على النحو الواجب. 2223سبتمبر  11المرافعات في  باب أغُلق .14

 الأطرافطلبات رابعاً. 

 المحكمة ما يلي: المُدعيطلب  .15

 عليه وإطلاق سراحه. ينوقعىوإلغاء الإدانة والعقوبة الم تجاهلهااستعادة العدالة حيث تم  (1
 ا  التي تنظر هذه المحكمة في مبلغها وتقدره وفقو بدفع التعويضات،  الدولة المُدعى عليهاأمر  (2

 الدولة المدعى عليها. يمواطنلدخل السنوي لمعدل االمُدعي في الحجز و للفترة التي قضاها 
 .هعريضتفي ظروف  وعادلا   ا  مناسب المحكمة قد تراه  قانوني أخر تدبير انصافيمنح أي  (3

 ليهاالدولة المُدعى ع ت، طلبوقبول عريضة الدعوى في ردها، فيما تعلق بالاختصاص القضائي  .16
 من المحكمة ما يلي:

 .هذه العريضةلنظر في لالمحكمة ليست مختصة ( أن تقضي بان 1
لنظام ( من 5)42 المادةالمنصوص عليها في  القبولشروط عريضة لم تستوفِ بأن ال أن تقضي (2

 .4ةغير مقبول أنهالمحكمة و الداخلي ل
( من 6)42 المادةالمنصوص عليها في  القبولشروط  ستوفِ عريضة لم تبأن ال( أن تقضي 3

 .5أنها غير مقبولةو  النظام الداخلي للمحكمة
 .المصاريفالعريضة مع تحمل رفض  (4

 من المحكمة ما يلي: الدولة المُدعى عليها تطلب ،وضوع عريضة الدعوى تعلق بمفيما  .17

 من الميثاق. 2لم تنتهك المادة  الدولة المُدعى عليهاأن ( أن تقرر ب1
 ( من الميثاق.2( )1) 3لم تنتهك المادة  الدولة المُدعى عليهاأن ( أن تقرر ب2
 )د( من الميثاق.و ( )ج(1) 7لم تنتهك المادة  الدولة المُدعى عليهاأن تقرر ب( أن 3
 .المُدعيلم تمارس التمييز ضد  الدولة المُدعى عليهاأن ( أن تقرر ب4

                                                           
 م.2222 سبتمبر 25 في الصادر للمحكمة الداخلي النظام من()هـ( 2)52 للمادة مقابلة - 4
 م.2222 سبتمبر 25 في الصادر للمحكمة الداخلي النظام من()و( 2)52 للمادة مقابلة - 5
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 لتكاليف.لعريضة الدعوى لإفتقارها للموضوع مع تحمل المُدعي رفض ( أن ت5
 للحصول على التعويضات.( أن ترفض طلب المُدعي 6

 :ما يلي من المحكمة الدولة المُدعى عليها تبشأن التعويضات، طلب المُدعيطلبات على  ا  رد .18

 .( أن ترفض طلبات المُدعى جملة  وتفصيلا  1
 .لمُدعياالمحكمة صلاحية إطلاق سراح ( أن تقضي بان تفسير البروتوكول وتطبيقه لا يمنح 2
تمت  يالمُدعلم تنتهك الأحكام المذكورة في الميثاق وأن  الدولة المُدعى عليهاأن ( أن تقضي ب3

 في ولايتها القضائية.لطعن للقانون أثناء إجراءات المحاكمة وا ا  وفق معاملته
 للحصول على التعويضات.( أن ترفض طلبات المُدعي 4
 في ظل الظروف السائدة. وعادلا   مناسبا  المحكمة  راه صدار أي أمر آخر قد ت( أن ت5

  في الاختصاص. خامساً 

 من البروتوكول تنص على ما يلي: 3أن المادة  الى المحكمةاشارت  .19

. يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير 1
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان صادقت عليه الدول 

 المعنية.

 حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة، تبت المحكمة في الأمر.. في 2

"يجب عليها  ،النظام الداخلي للمحكمة( من 1) 49 المادةالمحكمة كذلك إلى أنه بموجب واشارت  .22
 ."مةالنظام الداخلي للمحكللميثاق والبروتوكول و  ا  وفقختصاصها القضائي إجراء فحص أولي لإ

المحكمة إجراء تقييم لاختصاصها والفصل في الاعتراضات  يجب علىكان وفي ضوء ما تقدم،  .21
 عليه، إن وجدت.

 اصهااختصعلى  ا  اعتراضطرحت  الدولة المُدعى عليهاالمحكمة إلى أن أشارت  ،هذه العريضةفي  .22
هذا الاعتراض قبل النظر في الجوانب الأخرى من  نظرالمحكمة أولا  بقامت المادي. ولذلك، 

 اختصاصها، إذا لزم الأمر.
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 الاختصاص المادي الدفع بعدم - أ

المحكمة إلى العمل كمحكمة استئناف ومراجعة لعريضة الحالية بأن ا الدولة المُدعى عليها دفعت .23
من خلال إعادة تقييم الأدلة، وإلغاء الإدانة،  أخيرا   الدولة المُدعى عليهاحكم محكمة الاستئناف في 

ع أن هذا لا يقب الدولة المُدعى عليها تكدأ. و المُدعيعقوبة وإطلاق سراح وإلغاء الحكم، وإلغاء ال
 وحةطر بأن جميع الادعاءات الم ا  أيض الدولة المُدعى عليها دفعتاختصاص هذه المحكمة. و  ضمن

 كدتأللاستئناف أمام محكمة الاستئناف. ولهذه الأسباب  بالفعل كأساس طُرحتأمام المحكمة قد 
 .قضيةأن المحكمة ليست مختصة بالفصل في هذه الب الدولة المُدعى عليها

* 

ائي الاختصاص القضتتمتع بأن المحكمة بكد وأ الدولة المُدعى عليهاعلى ادعاءات  المُدعيعترض إ  .24
 .لعريضةابسبب وجود انتهاكات مزعومة للحقوق التي يحميها الميثاق في  قضيةللنظر في هذه ال

قرارات فيما تعلق ب يةأنه على الرغم من أن هذه المحكمة ليست هيئة استئنافب ا  أيض المُدعيكد أ .25
ن هذا لا يمنعها من فحص الإجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من إلا أالمحاكم الوطنية، 

ذا كانت متوافقة مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو في أي صكوك أخرى أجل تحديد ما إ
أن هذا يقع ضمن اختصاص المحكمة، ب المُدعيكد ألحقوق الإنسان صدقت عليها الدولة المعنية. و 

وبالتالي، يجوز للمحكمة إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف في الدولة المدعى عليها، وتقييم 
 وإطلاق سراحه. عقوبةإلغاء الإدانة، وإلغاء الالأدلة، و 

*** 

بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان  المُدعيستند إلى ادعاء إالمحكمة أن اختصاصها المادي  تكدأ .26
. وفي 6دعى عليهاالتي يحميها الميثاق أو أي صك آخر لحقوق الإنسان صدقت عليه الدولة المُ 

 من الميثاق. 7و 3، 2انتهاك المواد  المُدعي ىدعإهذه القضية، 

                                                           
، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكم مدونة( 2213 مارس 15( )القضائي الاختصاص)في  ملاوي  جمهورية ضد متنجوي  فرانسيس ارنست قضية - 6

 .14 الفقرة، صفحة 192 في الصادر الثاني المجلد
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علق بقرارات ت فيما يةالقضائية الراسخة بأنها ليست هيئة استئناف اجتهاداتهاالمحكمة إلى أشارت  .27
الإجراءات ذات الصلة في المحاكم الوطنية من  نظريمنعها من إلا ان ذللك لا  .7المحاكم الوطنية

المنصوص عليها في الميثاق أو أي صكوك أخرى أجل تحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير 
 محكمة استئنافوعليه فان المحكمة لا تنعقد بوصفها . 8لحقوق الإنسان صدقت عليها الدولة المعنية

 .المُدعيإذا كانت تنظر في ادعاءات 

 أنها تتمتع بالاختصاص القضائيورأت ب الدولة المُدعى عليهاعتراض إ المحكمة  ترفض ،وعليه .28
 .العريضة الحاليةلنظر 

 الجوانب الاخرى للاختصاص القضائي  – ب

الشخصي والزمني  إختصاصهاتعلق بأي اعتراض فيما  طرحأنه لم يتم الى المحكمة أشارت  .29
أن  وجب عليها ،النظام الداخلي للمحكمة( من 1) 49 المادةمع  ا  والإقليمي. ومع ذلك، وتماشي

 .نظر العريضة الشروع في قبل القضائي تتأكد من استيفاء جميع جوانب اختصاصها

من هذا الحكم،  2المحكمة، كما هو مذكور في الفقرة أشارت فيما تعلق باختصاصها الشخصي،  .32
، أودعت لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 2219نوفمبر  21إلى أن الدولة المدعى عليها، في 

إلى  ا  المحكمة أيضأشارت روتوكول. ( من الب6) 34يسحب إعلانها الصادر بموجب المادة  ا  صك
قبل  ةنظور الم قضاياأنها رأت أن سحب الإعلان ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير على ال

. 9تقديم صك سحب الإعلان، أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل أن يصبح السحب ساري المفعول
( 12ساري المفعول بعد اثني عشر )أي سحب من هذا القبيل للإعلان يصبح فإن منذ ذلك الحين 

 22هو  الدولة المُدعى عليهامن إيداع إشعار الانسحاب، وكان التاريخ الفعلي لانسحاب  ا  شهر 
إشعار الانسحاب،  الدولة المُدعى عليهاقبل أن تودع  هذه العريضة رفعتم . و 222210نوفمبر 

                                                           
 .نفسه المرجع - 7
 المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2219 مارس 28( )القضائي والاختصاص الموضوع)في  المتحدة تنزانيا جمهورية ضد ايفان كينيدي قضية - 8

 .33 الفقرة، اعلاه المرجع، تنزانيا ضد جيوشي وقضية، 26 الفقرة، صفحة 48 في الصادر الثالث المجلد، الافريقية
 .39 – 35 الفقرات، اعلاه المرجع)الحكم(  تنزانيا ضد شيوسي قضية - 9

، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2216 يونيو 3( )القضائي الاختصاص)في  رواندا جمهورية ضد اوموهوزا فيكتوار انجباير قضية - 10
 .67 الفقرة، صفحة 562 في الصادر الاول المجلد



 

8 
 

عريضة  شخصي للنظر فيختصاص الها تتمتع بالاالمحكمة أن ترألا تتأثر به. ولذلك، وبالتالي 
 .الدعوى الحالية

دثت ح المُدعيإدعاها المحكمة إلى أن الانتهاكات التي أشارت فيما تعلق باختصاصها الزمني،  .31
ارت أشطرفا في الميثاق والبروتوكول. علاوة على ذلك،  الدولة المُدعى عليهابعد أن أصبحت 

 أن رأتلذلك، و غير عادلة.  محاكمةعتبره إ على أساس ما  ا  لا يزال مُدان المُدعيأن الى المحكمة 
ها تتمتع المحكمة أنرأت . لهذه الأسباب، 11مكن اعتبارها مستمرة بطبيعتهاالانتهاكات المزعومة يُ 

 .هذه العريضةبالاختصاص الزمني لنظر 

دثت ح دعيالمُ إدعاها المحكمة إلى أن الانتهاكات التي أشارت أما بالنسبة لاختصاصها الإقليمي،  .32
 قليمي.تتمتع بالاختصاص الإالمحكمة أن رأت أراضي الدولة المدعى عليها. وفي هذه الظروف،  في

 .ة الحاليةالعريضالاختصاص القضائي للبت في ها تتمتع بالمحكمة أنرأت في ضوء كل ما سبق،  .33

 يةقبولمال سادساً.

الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة  قبولالمحكمة في  فصل( من البروتوكول، "ت2) 6عملا بالمادة  .34
 من الميثاق". 56

 قبول عريضة الدعوى ، "تتأكد المحكمة من النظام الداخلي للمحكمة( من 1)52 المادةمع  ا  تماشي .35
النظام الداخلي ( من البروتوكول وهذه 2)6من الميثاق، والمادة  56للمادة  ا  وفقة أمامها المرفوع

 ."للمحكمة

، والتي تعيد صياغة أحكام النظام الداخلي للمحكمة( من 2) 52 المادةالمحكمة إلى أن أشارت  .36
 من الميثاق، تنص على ما يلي: 56المادة 

 جميع الشروط التالية:أن تستوفي أمام المحكمة على عرائض الدعاوي المرفوعة  يتعين
 ،عدم الكشف عن هويتهحتى لو طلب مودع العريضة ذكر أن ت (أ

 ،ميثاقالالتأسيسي للاتحاد الأفريقي و لقانون تمتثل لأن  (ب

                                                           
( الاوليةتراضات )الاع والشعوب الانسان حقوق  لحماية البوركينية والحركة لبودو وبليز زونجو وارنست نقيمه عبدالحي، زونجو نوبرت المرحوم ورثة - 11

 .77-71 الفقرات، صفحة 197 في الصادر الاول المجلد، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2213 يونيو 21)
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 ،دولة المعنية ومؤسساتها أو الاتحاد الأفريقينابية للتكون مكتوبة بلغة مهينة أو  ألا (ج
 وسائل الإعلام،التي يتم نشرها من خلال  الأخبار على يا  لا تستند حصر أ (د

ذا أن ه ا  يكن واضح ما لم ،إن وجدت ،محليةال التدابير الانصافية إستنفاذبعد  يداعهايتم إأن  (ه
 ،الإجراء مطول بشكل غير ملائم

و ة أإستنفاذ التدابير الانصافية المحليفي غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ  إيداعهايتم  و( أن
 ،لعريضةتعين في خلالها ايداع ابدء المهلة الزمنية التي ي من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره

طبقا  لمبادئ ميثاق الامم المتحدة أو القانون تسويتها قامت الدول المعنية ب قضاياناول لا تتأ (ز
 التأسيسي للاتحاد الافريقي أو أحكام الميثاق.

محكمة نظر الت. و قبول العريضةاعتراضين على  الدولة المُدعى عليها طرحت ،هذه العريضةفي  .37
 الأخرى، إذا لزم الأمر. القبولشروط  نظرفي هذه الاعتراضات قبل 

 قبول عريضة الدعوى على  دفوعال - أ

تعلق الثاني و  إستنفاذ التدابير الانصافية المحليةتعلق الاعتراض الأول للدولة المدعى عليها بشرط  .38
 خلال فترة زمنية معقولة. رفعها في قد تمت العريضة بما إذا كان

 سبل التقاضي المحليإستنفاذ  الدفع بعدم (7

حدوث انتهاكات لحقوقه المنصوص عليها في  ىدعإ المُدعيإن ب الدولة المُدعى عليها دفعت .39
أن الحقوق المنصوص عليها ب الدولة المُدعى عليهاأكدت دعى عليها. ومع ذلك، دستور الدولة المُ 

 اذإنف قانون من الدستور هي حقوق يمكن التقاضي بشأنها بموجب  29إلى  12بموجب المواد من 
دبير التكان لديه  المُدعيأن ب الدولة المُدعى عليهادفعت . ولذلك والواجباتالأساسية الحقوق 

القانوني المتاح لتقديم التماس دستوري لإنفاذ حقه في المساواة أمام القانون والحماية  الانصافي
 الحق فيو  ( من الدستور،1) 13القانون، على النحو المنصوص عليه في المادة  أمامالمتساوية 

 ( )أ( من الدستور.6) 13محاكمة عادلة المنصوص عليه في المادة 



 

10 
 

النظام ( من 5) 42 المادةبموجب  القبولأن شرط  الدولة المُدعى عليهاإدعت بناء  على ما سبق،  .42
 .عريضةال الحكم برفضلم يتم استيفائه وأنه ينبغي  12الداخلي للمحكمة

* 

 افيةالتدابير الانصجميع  ذأنه استنف ىدعإو  عليهاالدولة المُدعى على اعتراض  المُدعيعترض إ  .41
 نهطعمحكمة الاستئناف، وهي أعلى محكمة في الدولة المدعى عليها، في  قضتالمتاحة، حيث 

 بشكل نهائي.

 بتقديم التماس دستوري لإنفاذ حقوقه. ا  لزمإلى أنه لم يكن مُ  ا  أيض المُدعيأشار  .42

*** 

 52 المادة( من الميثاق، والتي أعيد ذكر أحكامها في 5) 56للمادة  ا  المحكمة إلى أنه وفقأشارت  .43
نفاذ إستفي بشرط تأمامها يجب أن عريضة مرفوعة  ة، فإن أيالنظام الداخلي للمحكمة( )هـ( من 2)

احة الفرصة إلى إت إستنفاذ التدابير الانصافية المحلية. وتهدف قاعدة التدابير الانصافية المحلية
مع انتهاكات حقوق الإنسان ضمن ولاياتها القضائية قبل أن يُطلب من هيئة دولية  للدول للتعامل

 .13ولية الدولة عن ذلكئمس الفصل فيلحقوق الإنسان 

 في الفصلالتي تنص على أنه عندما يتم و القضائية الراسخة  اجتهاداتهاالمحكمة إلى أشارت  .44
تم فانه يمحكمة الاستئناف،  وهي قضائيةمن قبل أعلى سلطة  المُدعيالإجراءات الجنائية ضد 

أنها ب مُدعيالإدعى  تيحت لها الفرصة لمعالجة الانتهاكات التياُ قد  الدولة المُدعى عليهااعتبار أن 
 .14نشأت عن تلك الإجراءات

                                                           
 .2222 سبتمبر 25 في الصادر للمحكمة الداخلي النظام من()هـ( 2) 52 للمادة المقابلة - 12
، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2217 مايو 26( )الموضوع)في  كينيا جمهورية ضد والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية اللجنة قضية - 13

 .94-93 الفقرات، صفحات 9 في الصادر الثاني المجلد
 الاول المجلد، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2216 يونيو 3( )الموضوع)في  المتحدة تنزانيا جمهورية ضد ابوبكاري  محمد قضية - 14

 عريضة ،والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة، المتحدة تنزانيا جهورية ضد مروا سليماني محمد وقضية، 76 الفقرة، صفحة 599 في الصادر
 تنزانيا جمهورية ضد يوسف رجبو وقضية، 45 الفقرة( والتعويضات الموضوع)في  2221 ديسمبر 2 في الصادر ،الحكم 14/2216 رقم الدعوى 

 الفقرة( القبول)في  2222 مارس 24 في الصادر الحكم، 2217 لسنة 36 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة المتحدة،
51. 
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ية ئأمام محكمة الاستئناف، أعلى هيئة قضا المُدعي طعنالمحكمة إلى أن أشارت في هذه القضية،  .45
. 2213مارس  7عندما أصدرت تلك المحكمة حكمها في  الفصل فيهفي الدولة المدعى عليها، تم 

اشئة عن والن المُدعيإدعاها تيحت للدولة المدعى عليها الفرصة لمعالجة الانتهاكات التي اُ ولذلك، 
ن "حزمة م جزء   تشكل المُدعيإلى أن ادعاءات  ا  المحكمة أيضأشارت . و طعنهو  المُدعيمحاكمة 

في  المُدعيالحقوق والضمانات" المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة والتي كانت أساس طعون 
 .15المحاكم المحلية

، فقد تقديم التماس دستوري  المُدعيبأنه كان ينبغي على  الدولة المُدعى عليهافيما تعلق بادعاء  .46
لمُدعى الدولة اأن محكمة الاستئناف في تنزانيا هي أعلى هيئة قضائية داخل  ا  رأت المحكمة سابق

والذي  االدولة المُدعى عليهاستثنائي في  تدبير انصافيوأن إجراء الالتماس الدستوري هو  عليها
 .16هذتنفادعيين اسليس مطلوبا من الم

ستنفدت منذ أن أيدت محكمة الاستئناف إدانة اُ قد تدابير التقاضي المحلي المحكمة أن رأت  ،ولذلك .47
 والحكم عليه. المُدعي

دابير إستنفاذ التعلى أساس عدم الدولة المُدعى عليهاالمحكمة اعتراض  تفي ضوء ما سبق، رفض .48
 .هذه العريضةستنفدت في اُ المحلية قد  التدابير الانصافيةأن  رأتو  الانصافية المحلية

 خلال فترة زمنية معقولة الدعوى فيرفع عريضة  الدفع بعدم (1

ذ اخلال فترة زمنية معقولة بعد استنف رفعها فيلم يتم  عريضةأن الب الدولة المُدعى عليها تدعإ .49
 المحلية.التدابير الانصافية 

، في حين 2211مارس  7إلى أن حكم محكمة الاستئناف صدر في  الدولة المُدعى عليهاأشارت  .52
 (.1، أي بعد فترة سنة واحدة )2212ارس م 9أودعت الإعلان في أنها 

عادة طلب بالتماس إ لتمديد الوقت لتقديم  المُدعيإلى أن طلب  ا  أيض الدولة المُدعى عليهاأشارت  .51
رفع العريضة ، في حين تم 2215فبراير  13في محكمة الاستئناف في الفصل فيه قد تم  النظر

                                                           
 الاول المجلد، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2215 نوفمبر 22( )الموضوع)في  المتحدة تنزانيا جمهورية ضد توماس اليكس قضية - 15

 .62 الفقرة، صفحة 465 في الصادر
 .65-63 الفقرات، نفسة المرجع - 16
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( 1) واحد شهرو  (1بعد مرور عامٍ واحد ) ، أي2216مارس  22أمام هذه المحكمة في الحالية 
 ( أيام، ودون تقديم أي أسباب للتأخير.9وتسعة )

ول على النحو لوقت المعقلالفترة المقبولة  تجاوزتأن هذه الفترة بالتأكيد  الدولة المُدعى عليهاأكدت  .52
ولة. ولذلك، ( أشهر فترة زمنية معق6عتبر ستة )يالذي و المحدد في الفقه الدولي لحقوق الإنسان، 

 لمادةاالمنصوص عليها في  القبولبمتطلبات  فِ تلا  هذه العريضةأن  الدولة المُدعى عليها رأت
 .رفضها، وأنه ينبغي 17النظام الداخلي للمحكمة( من 6)42

* 

ل فترة خلا رفعها فيقد تم  عريضةكد أن الأو  الدولة المُدعى عليهاعلى اعتراض  المُدعيعترض إ  .53
ون كد أن الفترة الواجب النظر فيها يجب أن تكأ. و سبل التقاضي المحليإستنفاذ زمنية معقولة بعد 

لب بالتماس طلتمديد الوقت لتقديم  المُدعيبين اللحظة التي رفضت فيها محكمة الاستئناف طلب 
هذه المحكمة يجب أن أن ب ا  أيض المُدعي ىدعإأمام هذه المحكمة. و  عريضةال رفعو  إعادة النظر

مة في كما أكدت المحك ،مخاطبةتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لقضيته عند النظر في فترة ال
 ضد بوركينا فاسو. و وآخرينجقرارها في قضية نوربرت زون

*** 

 ،النظام الداخلي للمحكمة( )و( من 2) 52 المادة( من الميثاق، كما وردت في 6) 56للمادة  ا  وفق .54
الذي يخ خلال فترة زمنية معقولة من التار  رفعها فييجب "فإنه  ،عريضة الدعوى لكي يتم قبول فإنه 

جل أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية الأفيه التدابير الانصافية المحلية ستنفدت اُ 
 ".قضيةخلاله نظر الفي الذي يجب 

عندما رفضت محكمة  2213 مارس 7ما بين  إلى أنه في الفترةالمحكمة أشارت  ،في هذه القضية .55
فترة إنقضت  ،العريضة الحالية المُدعيعندما قدم  2216مارس  22و المُدعي طعنالاستئناف 

 . ا  ميو ( 15( سنوات وخمسة عشر )3ثلاث )

                                                           
 .2222 سبتمبر 25 في الصادر للمحكمة الداخلي النظام من()و( 2)52 للمادة المقابلة - 17
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( )و( من 2) 52 المادة( من الميثاق، كما وردت في 6) 56إلى أن المادة  ا  المحكمة أيض أشارت .56
. ومع ذلك، رأت مخاطبة المحكمةفيه يجب  ا  محدد ا  زمني ا  ، لا تحدد حدي للمحكمةالنظام الداخل

المحكمة أن "معقولية المهلة الزمنية للإحالة تعتمد على الظروف الخاصة بكل قضية ويجب تحديدها 
 .18على أساس كل حالة على حدة"

عاني ، أو 19مسجون  المُدعيوفي هذا الصدد، اعتبرت المحكمة من العوامل ذات الصلة، حقيقة أن  .57
حكمة معادة النظر في الحكم في لإالتماس ، أو الوقت المستغرق لاستخدام إجراءات طلب عوزمن ال

الحاجة إلى الوقت و ، 20الاستئناف، أو الوقت المستغرق للوصول إلى المستندات الموجودة في الملف
 .21التي يتم تقديمهااللجوء إلى المحكمة وتحديد الشكاوى جدوى للتفكير في مدى 

هو شخص عادي، وأنه مثل نفسه في  المُدعيالمحكمة إلى أن اشارت  ،من خلال المحاضر .58
 .2223أغسطس  18منذ  سجينالإجراءات أمام هذه المحكمة، وأنه 

ير غ المُدعيالمحكمة كذلك إلى أنه في إطار النظام القانوني للدولة المدعى عليها، فإن  أشارت .59
قرار  ظر فيلتماس إعادة النلإ طلب، بتقديم سبل التقاضي المحلي ذديد استنفابتح فيما تعلقلزم، مُ 

تأخذ  ،لتدبير الانصافيعندما يختار الشخص الاستفادة من هذا افمحكمة الاستئناف. ومع ذلك، 
 تفي الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تدبير الانصافيالمحكمة الوقت المستغرق في متابعة هذا ال

 .22خلال فترة زمنية معقولة أم لا رفعها فيقد تم العريضة 

                                                           
، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2214 سبتمبر 28( )الموضوع)في  فاسو بوركينا جمهورية ضد وآخرين زونجو نوبرت المرحوم ورثة - 18

 مدونة( 2218 مارس 21( )الموضوع)في  المتحدة تنزانيا جمهورية ضد اسياجا كيجي وقضية، 92 الفقرة، صفحة 219 في الصادر الاول المجلد
، اعلاه المرجع( الموضوع)في  تنزانيا ضد توماس وقضية، 56 الفقرة، صفحة 218 في الصادر الثاني المجلد، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام

 .73 الفقرة
 المجلد، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2218 سبتمبر 21( )الموضوع)في  المتحدة تنزانيا جمهورية ضد وليام ديوكليس قضية - 19

 .74 الفقرة، نفسه المرجع، تنزانيا ضد توماس وقضية، 52 الفقرة، صفحة 426 في الصادر الثاني
، الافريقية المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2218 مارس 23( )الموضوع)في  المتحدة تنزانيا جمهورية ضد نجوزا وجونسون  فايكنج نجوزا - 20

 .61 الفقرة، صفحة 287 في الصادر الثاني المجلد
 .122 الفقرة، اعلاه المرجع( الاولية)الاعتراضات  فاسو بوركينا ضد وآخرين زونجو قضية - 21
 الحكم، 2217 لسنة 18 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة، المتحدة تنزانيا جمهورية ضد مايجي رشيد ياسين قضية - 22

 الافريقية المحكمة، المتحدة تنزانيا جمهورية ضد مروا سليماني محمد ،وقضية 66 الفقرة، (والتعويضات الموضوع في)  2223 سبتمبر 5 في الصادر
-64 الفقرات( والتشريعات الموضوع)في  2221 ديسمبر 2 في الصادر الحكم، 2216 لسنة 14 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان لحقوق 

65. 
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ر لتماس إعادة النظلإ ا  قدم طلب المُدعيالمحكمة في الاعتبار حقيقة أن  تأخذ، هذه العريضةفي  .62
فبراير  28، وحقيقة أن محكمة الاستئناف، في 2213أبريل  32قرار محكمة الاستئناف في  في

ت المحدد وحقيقة أن محكمة الاستئناف رفضت الوق بعدالطلب لأنه تم تقديمه  رفضت، 2214
 .2215فبراير  13في  لتماس إعادة النظرلتمديد الوقت لتقديم طلب لإ ا  لاحق ا  طلب

معقولة بالمعنى  ا  ( يوم15( سنوات وخمسة عشر )3المحكمة أن فترة ثلاث )رأت في هذه الظروف،  .61
. ولذلك، الداخلي للمحكمة ( )و( من النظام2) 52 المادة( من الميثاق و 6) 56المقصود في المادة 

ريضة رفع الععلى أساس عدم  قبول العريضةعلى  الدولة المُدعى عليهاالمحكمة اعتراض  ترفض
 خلال فترة زمنية معقولة. في

 خرى الأالقبول متطلبات  - ب

 ا  تماشيذلك، و  الأخرى. ومع القبولأي اعتراض فيما تعلق بشروط  طرحالمحكمة أنه لم يتم أشارت  .62
روع شقبل ال ةمقبول عريضة، يجب أن تتأكد من أن الالنظام الداخلي للمحكمة( من 1)52 المادةمع 

 .في نظر العريضة

 52 دةمالل ا  بوضوح بالاسم تنفيذ المُدعيالمحكمة إلى أنه تم تحديد  اشارت ،خلال المحاضرمن  .63
 .النظام الداخلي للمحكمة( )أ( من 2)

تهدف إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق.  المُدعيإلى أن طلبات  ا  أيضالمحكمة واشارت  .64
)ح(  3علاوة على ذلك، فإن أحد أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، كما ورد في المادة 

 ةلى أيع عريضةال حتوِ ت مان والشعوب. بالإضافة إلى ذلك، لمنه، هو تعزيز وحماية حقوق الإنس
ع م ةمتوافق عريضةالمحكمة أن ال رأتدعاء تعارض مع حكم القانون المذكور. ولذلك، إمطالبة أو 

النظام ( )ب( من 2) 52 المادةمتطلبات  تلب اأنهرأت القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاقه، و 
 .الداخلي للمحكمة

 ا  فيذأو مؤسساتها تنالدولة المُدعى عليهالا تحط من شأن أو تهين  عريضةاللغة المستخدمة في ال .65
 .النظام الداخلي للمحكمة( )ج( من 2) 52مادة لل
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كمة اق المحستند إلى وثائإعلى الأخبار المنشورة عبر وسائل الإعلام لأنه  ا  حصري عريضةعتمد الت مل .66
النظام الداخلي ( )د( من 2) 52مادة لل ا  الصادرة عن المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تنفيذ

 .للمحكمة

لمبادئ  ا  بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل الأطراف وفق عريضةتعلق الم تعلاوة على ذلك، ل .67
()ز( 2)52 للمادة ا  ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وأحكام الميثاق، وفق

 .النظام الداخلي للمحكمةمن 

 .ةمقبول هذه العريضةيت وأن ستوفاُ قد  القبولالمحكمة أن جميع شروط رأت ولذلك  .68

 في الموضوع  سابعاً.

 7المحمي بموجب المادة  ،قضيته نظرفي  المُدعيالمحكمة في )أ( الانتهاك المزعوم لحق  تنظر  .69
 محمي بموجب المادةال( من الميثاق، قبل تناول )ب( الانتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز 1)

)ج( الانتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية ومن الميثاق،  2
)د( انتهاك الحق في الحياة المحمي بموجب ومن الميثاق،  3أمام القانون، المحمي بموجب المادة 

 من الميثاق. 5من الميثاق، وأخيرا  )هـ( انتهاك الحق في الكرامة الذي تكفله المادة  4المادة 

 قضيته نظرلحق في انتهاك إدعاء إفي  – أ

( ضد المحاكم 2رفع بشكل أساسي شكويين ) المُدعيأن الى ، خلال المحاضر المحكمة، منأشارت  .72
المحمي  على النحو نظر قضيتةحقه في  تنتهكإلاتها أن تصرفاتها أو إغفا ىدعإالمحلية، التي 
 هي: تظلمات( من الميثاق. وهذه ال1) 7بموجب المادة 

 و ،لم يتم فحص وتقييم الأدلة التي استندت إليها إدانته بشكل صحيح (1
 .حكم محكمة الاستئناف ظلما   لتماس إعادة النظر فيرُفض طلبه لإ (2

 ( من الميثاق.1) 7( في ضوء المادة 2هذين التظلمين ) تظرالمحكمة في  ترعش .71

 

 



 

16 
 

 إدعاء عدم فحص الادلة وتقييمها بشكلٍ صحيح - 7

الاستئناف أساءتا فهم جوهر الأدلة وجودتها ة الابتدائية ومحكمة محكمالأن كلا  من ب المُدعي ىدعإ .72
ستخدمة لإدانته كانت مشكوك فيها أن الأدلة المُ ا  ، مما أدى إلى إدانة غير عادلة، معتبر ا  تمام

 إلى المصداقية. تفتقر إو 

 ا  ر ه خاطئ بشأن نقاط قانونية، معتبأن إدانته استندت إلى توجيب المُدعي ىدعإعلى وجه التحديد،  .73
الثامن ت شاهدي الاثباالآخرين ) المشاركين والمتهمين لمُدعيلغير قضائية  إفادةأنها استندت إلى 

تي قبلتها (، والالسابعشاهد الاثبات ) للمسروقات المزعومةكما هو الحال بالنسبة  ا  أيضو ، والتاسع(
 محكمة الاستئناف.ونظرت فيها المحكمة الابتدائية وأيدتها 

أن المحكمة الابتدائية أخطأت في توجيه نفسها بشأن نقطة قانونية من خلال  ا  أيض المُدعيكد أ .74
اهد )ش دليل الماديالتغاضي عن تناقضات شهود الادعاء أثناء المحاكمة داخل المحاكمة وقبول ال

 بما تعارض مع إجراءات قبول المستندات.الاثبات التاسع( 

 دليل المادي )شاهد الاثبات التاسع(أن المحكمة أخطأت في نقطة قانونية باستخدام البكذلك  ىدعإو  .75
لارتكاب عمل غير قانوني، أي القتل، بدلا  من السرقة. وبناء  على ذلك،  المُدعيللعثور على نية 

شارك مشاركة كاملة في قتل المتوفى بينما لم يكن  المُدعياستمرت المحكمة خطأ  في القول بأن 
 ناك دليل على هذا الادعاء.ه

)شاهد  دليل الماديأن المحكمة أخطأت في القانون باستخدام ال المُدعي ىدعإعلاوة على ذلك،  .76
ة دون شهادة مستقلة مؤيد المُدعياعتراف المتهم الآخر، كأساس لإدانة ي إفادة وه ،الاثبات الثامن(

 أخرى.

لاثبات( ا)شاهد  دليل الماديبقبول واستخدام ال ا  ونأن المحكمة أخطأت قان ا  أيض المُدعي ىدعإ، ا  أخير  .77
كن هناك الأخرى، وأنه لم ت شياءلإدانته بينما لم يتم تمييز ملكية الأشياء المسروقة المزعومة عن الأ

 الأدلة مع ضافردي إلى عدم تألإثبات أنها مملوكة للمتوفى، مما  مسروقاتالأدلة علامات على 
 أدلة مستقلة أخرى.

* 



 

17 
 

 المُدعيأن  تكدأ. و المُدعيعلى مختلف الادعاءات التي قدمها  الدولة المُدعى عليها تعترضإ  .78
 نظرت فيها المحكمة على النحو الواجب. موثوق أكثر من دليل أُدين بناء  على 

إلى  ليهاالدولة المُدعى عأشارت  على وجه التحديد، غير القضائية فادةالإتقديم فيما تعلق بمسألة  .79
من إجراءات المحكمة الابتدائية، حيث تبين أن محامي المتهم الثاني اعترض على  35الصفحة 

حرا   ميلا  عطوعا  ولم يكن المتهم الثاني صدر تلم  احيث أنهفي المحكمة  غير قضائية إفادةتقديم 
ات إجراء محاضرمن  36إلى الصفحة  ا  أيض الدولة المُدعى عليهاأشارت أمام قاضي الصلح. 

محاكمة لتحديد ما إذا تم الحصول على الإفادة ال داخلحيث أمر القاضي بإجراء محاكمة  المحاكمة،
 طواعية أم لا. غير القضائية

مسترشدة بثلاثة  2212يونيو  21إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في  الدولة المُدعى عليهاأشارت  .82
قبول الاعتراف، وما إذا كانت هناك أدلة مبادئ، وهي عبء الإثبات في القضايا الجنائية، وأساس 

ا الاعتراض. ومن بين مالموضوع  محكمة نقضت ،متأني نظر إلى أنه بعدأشارت على التعذيب. و 
أن المحكمة الابتدائية أبلغت كل طرف بأن له الحق في الإدلاء  ا  أيض الدولة المُدعى عليهاقدمته 

، عنطأيضا  إلى أن محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة أشارت بشهادته واستدعاء الشهود. و 
 عيالمُدعلى المحكمة بشكل صحيح وأن  ةمعروض اووجدت أنه ئيةالقضا غير الافادةنظرت في 

الافادات أن  هو الدولة المُدعى عليهاذكرته فإن ما  ،جريمة القتل. ولذلكإرتكاب لم ينأى بنفسه عن 
قد تم قبولها بشكل صحيح في المحكمة كأدلة وتم النظر فيها من قبل المحكمة  غير القضائية

 دين بناء  على مبادئ قانونية راسخة وأدلة موثوقة.اُ  المُدعيالابتدائية ومحكمة الاستئناف، وأن 

 محاضرمن  18كذلك إلى الصفحة  الدولة المُدعى عليهاأشارت تعلق بمسألة النية الإجرامية، فيما ٍ  .81
سرقة، ال الذي كانو ءات المحاكمة بما يفيد أن المحكمة الابتدائية نظرت في الفعل غير القانوني إجرا

أيضا  أن المحكمة رأت أن المتهم كان لديه نية  مُدعى عليهاالدولة ال تكدأقتل. ومع ذلك، الوليس 
 مشتركة للسرقة ولكنه ارتكب جريمة القتل أثناء ذلك.

ة إلى تعليمات المحكمة الابتدائي ا  أيض الدولة المُدعى عليهاشارت أ، الإثباتتعلق بمسألة فيما  .82
لنظر ل خبراء القضائيين، حيث أصدر القاضي تعليماته لل8و 7، في الصفحتين خبراء القضائيينلل

إدانة شخص ما فقط إلى اعتراف أحد  أن تستند وأنه لا ينبغي ،مُدعما  فيما إذا كان الاعتراف 
ى الدولة المُدع تكدأالمتهمين الآخرين، ويجب أن يكون مدعما  ببعض الأدلة المستقلة الأخرى. و 
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 ن مخاطر الإدانة بناء  على أدلةعبشكل صحيح نأت بنفسها أن المحكمة الابتدائية  ا  أيض عليها
 هالتي اقتنعت بموجبها بوجود أدلة تؤيد هذالإفادة  إلىأشارت وهي محقة في ذلك. و  ،غير مؤكدة

 .الإفادة

أن  بعد تقييم جميع الأدلة، إلى إنتهتإلى أن محكمة الاستئناف  ا  أيض الدولة المُدعى عليهاأشارت  .83
 .قاطعةكانت  المُدعيالقضية ضد 

بعد  أنه تكدأأثناء المحاكمة. و  المُدعيأن هناك أدلة كافية لإدانة  الدولة المُدعى عليها تدعإ .84
براء خوبعد تقييم جودة الأدلة، وجد ال النظر في جميع المستندات التي تم قبولها في المحكمة،

مذنب  مُدعيالفي المجتمع، أولا ، أن  المُدعي، وهم ليسوا حقوقيين ولكنهم يمثلون أقران القضائيون 
 القانوني لقاضي الموضوع. سبيببالت ا  بارتكاب جريمة قتل متبوع

كذلك بأن محكمة الاستئناف نظرت في جميع الأدلة التي قدمها  المُدعى عليهاالدولة  تودفع .85
إلى أن محكمة الاستئناف أشارت لثلاثة. وعلى وجه التحديد، باب الطعن امحامي الدفاع على أس

نظرت في تلك الأسباب التي طعنت في الإفادة غير القضائية المستخدمة لإثبات غرض مشترك، 
فيما  تشاهد الاثبافي استجواب  المُدعي إخفاقإفادة أحد المتهمين الآخرين، و وتأسيس الإدانة على 

لة كافية إلى وجود أد إنتهتثر عليها في مسكنه، وأن محكمة الاستئناف الممتلكات التي عُ بتعلق 
 جريمة القتل العمد.بارتكاب  المُدعيلإدانة 

 ليس لها أي أساس ويجب رفضها. دعيالمُ أن ادعاءات  الدولة المُدعى عليهارأت لهذه الأسباب،  .86

*** 

 قضيته". نظر( على أن "لكل فرد الحق في 1) 7تنص المادة  .87

 ما يلي:قضت بسبق للمحكمة أن  .88
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... تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة الإثباتية لدليل معين. وباعتبارها 
قيق والتح أن تتولى هذا الدور من المحاكم المحلية محكمة دولية لحقوق الإنسان، لا يمكن للمحكمة

 .23في تفاصيل وخصائص الأدلة المستخدمة في الإجراءات المحلية

وعلى الرغم مما سبق، يمكن للمحكمة تقييم ما إذا كانت الطريقة التي جرت بها الإجراءات المحلية،  .89
 مع المعايير الدولية لحقوق  تفقإبما في ذلك سير الإجراءات وكذلك تقييم الأدلة، قد تمت بما 

 .24الإنسان

، أجرت المحكمة الابتدائية محاكمة داخل المُدعيأنه، بعد اعتراض محامي  محاضرتبين من ال .92
ماد على اعت المُدعي طرحه. كانت تلك الإجراءات تهدف إلى النظر في الاعتراض الذي 25محاكمةال

. وبعد الاستماع 26ول عليها تحت التعذيبالتي أكد أنه تم الحصو  إفادة غير قضائيةالادعاء على 
إلى كلا الطرفين، وبعد فحص شامل لمذكراتهما، وكذلك للوقائع ذات الصلة، رفضت المحكمة العليا 

 وى س كنتلم  أقوالهطواعية وأن و أدلى بإفادته بحرية  المُدعيعندما وجدت أن  المُدعياعتراض 
 .27الحق

ة فيما إذا كانت المحكمة الابتدائي ا  إلى أن محكمة الاستئناف نظرت أيض ا  هذه المحكمة أيضأشارت  .91
ورأت أنه لا يمكن إلقاء اللوم على المحكمة  غير القضائية المُدعيإفادة قد قبلت بشكل صحيح 

على هذا السبب  المُدعي طعن. ولذلك رفضت محكمة الاستئناف 28العليا في اتخاذ قرارها كما فعلت
  .29الوحيد

                                                           
 .65 الفقرة، اعلاه المرجع( الموضوع)في  تنزانيا ضد اسياجا قضية - 23
 .66 الفقرة، نفسه المرجع - 24
، 2224 لسنة 113 مرق الجنائية القضية، فليسيان واوداكس مكوانو جوزيفتو  جيشي نيكولاس ديوجراتياس ضد المتحدة تنزانيا جمهورية قضية انظر - 25

 .2212 يونيو 22 في الصادر الحكم
 .2-1 الصفحات، نفسه المرجع - 26
 .8-3 الصفحات، نفسه المرجع - 27
 رقم الجنائي طعنال، موانزا في التنزانية الاستئناف محكمة، مكوانو جوزيفو  جيشي نيكولاس ديوجراتياس ضد المتحدة تنزانيا جمهورية قضية انظر - 28

 .17-14 الصفحات، 2212 مارس 7 في الصادر الحكم، 2212 لسنة 211
 .18 ص، نفسه المرجع - 29
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ن المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تجاهلت اعتراض بأر إلى ما سبق، لا يمكن القول بالنظ .92
للتوصل إلى إدانته. ولذلك فإن هذا الادعاء  إفادتهفي النظر في مدى ملاءمة  أخفقتأو  المُدعي

 لا أساس له من الصحة.

ومحكمة الاستئناف نظرت بشكل شامل ة الابتدائية محكمالأمام هذه المحكمة أن أظهرت المحاضر  .93
بات في إث أخفق المُدعيالمحكمة أن رأت . ولذلك، المُدعيفي الأدلة والادعاءات المقدمة في قضية 

أو كيفية تقييم الأدلة كشفت عن أخطاء  طعنأن الطريقة التي تمت بها إجراءات المحاكمة وال
 واضحة تتطلب تدخل هذه المحكمة.

ظر نلم تنتهك حقه في  الدولة المُدعى عليهاأن رأت و  المُدعيادعاءات المحكمة  تولذلك، رفض .94
 ( من الميثاق.1) 7، المحمي بموجب المادة قضيته

 إدعاء رفض طلب المُدعي لإلتماس إعادة النظر في الحكم بشكلِ غير عادل - 1

ر في النظإعادة ه لإلتماس طلبرفضت لكنها و  ،اليه أن محكمة الاستئناف استمعت المُدعي ىدعإ .95
 الذي انتهك حقوقه. الحكم

* 

 لإلتماس طلبأن طلبه لتمديد الوقت لتقديم  تكدأعلى هذا الادعاء و  الدولة المُدعى عليها تعترضإ  .96
ذلك للإجراءات المنصوص عليها في القانون. ول ا  فض وفققد تم النظر فيه ورُ إعادة النظر في الحكم 

 وينبغي رفضه. الموضوعفتقر إلى إأن هذا الادعاء  الدولة المُدعى عليهارأت 

*** 

نظرت  الدولة المُدعى عليهاالمحكمة إلى أن محكمة الاستئناف في اشارت  ،من خلال المحاضر .97
كنها قرار محكمة الاستئناف ل لإلتماس إعادة النظر فيلتمديد الوقت لتقديم طلب  المُدعيفي طلب 

وجب لوقت ليس لأسباب حقيقية بملسعى للحصول على تمديد " المُدعيرفضته لأنها اعتبرت أن 
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محكمة الاستئناف[ ولكن كوسيلة مقنعة لدفع المحكمة إلى النظام الداخلي ل( ]من 1)66 مادةال
 .30حكمها النهائي" الطعن علىالنظر في 

المحكمة، على وجه الخصوص، في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الدولة أشارت  .98
ماس إعادة لإلتليها، إلى أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن "طلب تمديد الوقت لتقديم طلب المدعى ع

( من 1)66 المادةأو أساس وجيه وفقا  ]...[ يجب أن يكشف عن سبب كافٍ  النظر في الحكم
 المادةستند إلى إ" وأنه "لم يتم عرض أي سبب وجيه 2229محكمة الاستئناف لعام النظام الداخلي ل

لأن نظرا  " هرأت محكمة الاستئناف أن ،وعليه. 31"الاستئناف محكمةالنظام الداخلي لن ( م1)66
إلى  اعو لكنهم س ،ةالسائدالقضائية  الاجتهاداتالذي حددته  القانونيالحد  واتجاوز لم ي المُدعيين

تمديد الوقت لأنهم كانوا غير راضين فقط عن قرار المحكمة"، ولهذا السبب، رفضت الطلب 
 .32بالكامل

 بأن سلوك المُدعيدعاء إهذه المحكمة إلى أنه لا يوجد شيء مسجل يدعم أشارت علاوة على ذلك،  .99
 .نظر قضيتهأدى إلى انتهاك حقه في  الدولة المُدعى عليهامحكمة الاستئناف في 

 ،تهنظر قضي في المُدعيلم تنتهك حق  الدولة المُدعى عليهاالمحكمة أن رأت في هذه الظروف،  .122
 ( من الميثاق.1) 7على النحو المحمي بموجب المادة 

 نتهاك الحق في عدم التمييزإدعاء إ في - ب

من  2انتهكت حقه في عدم التمييز المحمي بموجب المادة  الدولة المُدعى عليهاأن  المُدعيإدعى  .121
 الميثاق.

* 

أنه لم يتعرض للتمييز في أي وقت  تكدأو  المُدعيعلى ادعاءات  الدولة المُدعى عليها تعترضإ  .122
 خضع المُدعيأن  ا  أيض الدولة المُدعى عليهاإدعت من الميثاق.  2من الأوقات، في انتهاك للمادة 

                                                           
 1 رقم الجنائية ضةالعري، بوكوبا في التنزانية الاستئناف محكمة، مكوانو جوزيفو  جيشي نيكولاس ديوجراتياس ضد المتحدة تنزانيا جمهورية قضية - 30

 .8 ص، 2215 فبراير 13 في الصادر الحكم، 2214 لسنة
 .7 ص، نفسه المرجع - 31
 .8 ص، نفسه المرجع - 32
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قه أو بسبب عر  ا  مستهدفبشكل صحيح للإجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها وأنه لم يكن 
مجموعته العرقية أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو أي رأي آخر أو أصله 

ولكن بدلا  من ذلك تمت محاكمته على سبب أو ثروته أو مولده أو وضعه  ،القومي والاجتماعي
فتقر إلى إ أن الادعاء دعى عليهاالدولة المُ رأت للقوانين الحالية. ولذلك  ا  محتمل لجريمة ارتكبها وفق

 الأسس الموضوعية وينبغي رفضه.

*** 

. في هذه المُدعيالمحكمة إلى أن عبء إثبات انتهاك حقوق الإنسان يقع على عاتق أشارت  .123
لم يقدم مذكرات محددة أو يقدم أدلة على تعرضه للتمييز في  المُدعيالمحكمة أن  أشارتالقضية، 

 .33ثاقمن المي 2انتهاك للمادة 

لدولة اأن  رأتانتهاك، وبالتالي  لعثور علىالمحكمة أنه لا يوجد أساس لرأـت في هذه الظروف،  .124
 من الميثاق. 2في عدم التمييز المحمي بموجب المادة  المُدعيلم تنتهك حق  المُدعى عليها

 القانون نتهاك الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية أمام في إدعاء إ – ج

من  3نتهك حقوقه التي تكفلها المادة إ الدولة المُدعى عليهاأن سلوك المحاكم في  المُدعي ىدعإ .125
 الميثاق، والتي تنص على الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية أمام القانون.

* 

 المُدعيأنها لم تنتهك حقوق  تكدأو  المُدعيعلى ادعاءات الدولة المُدعى عليها تعترضإ  .126
 رحطلم ي المُدعيأن  الدولة المُدعى عليها تكدأالمنصوص عليها في الميثاق. علاوة على ذلك، 

الدولة  تكدأقط مسألة التمييز في المحكمة الابتدائية أو حتى في استئنافه أمام محكمة الاستئناف. و 
أكدت  ،عليهو  ف تعرض للتمييز ومن قام به.لم يذكر في طلبه كي المُدعيأن  ا  أيض المُدعى عليها

 ثبت.غير مُ دفعه وأن  ثانوي أن هذا أمر 

*** 
                                                           

، 2217 لسنة 35 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة، المتحدة تنزانيا جمهورية ضد ماشيرا تشاتشا سجوانا قضية - 33
 حقوق ل الافريقي ،المحكمة المتحدة تنزانيا جمهورية ضد مايجي رشيد ياسين وقضية، 82 الفقرة، (الموضوع)في  2222 سبتمبر 22 في الصادر الحكم

 .124 رقم( والتعويضات الموضوع)في  2223 سبتمبر 5 في الصادر الحكم، 2217لسنة 18 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان
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. عيالمُد، أن عبء إثبات انتهاك حقوق الإنسان يقع على عاتق ا  المحكمة، كما ذكرت سابق تكرر  .127
ة انتهكت حقوقه في المساوا  الدولة المُدعى عليهاأن  المُدعي ىدعإ، عريضة الدعوى الحاليةفي ف

( من الميثاق، دون 2)و (1) 3لقانون المحمي بموجب المادة أم اأمام القانون والحماية المتساوية 
 أساس ذلك. بيان

الدولة المُدعى أن  رأتالانتهاك المزعوم و  لم يثبت المُدعيالمحكمة أن رأت في هذه الظروف،  .128
موجب المحمي بامام القانون قانون والحماية المتساوية لم تنتهك حقوقه في المساواة أمام ال عليها

 من الميثاق. 3المادة 

 انتهاك الحق في الحياةفي  – د

 يالمُدعأن  محاضرالمحكمة من الرأت أي دفوع بشأن الحق في الحياة. ومع ذلك،  المُدعيلم يقدم  .129
ية. وفي سلطة تقدير  ةبالإعدام بموجب قانون لا يسمح للموظف القضائي بأي وجوبيا  قد حُكم عليه 

وجوبية دام العقوبة الإع توقيعالمحكمة ما توصلت إليه في قراراتها السابقة بأن  تهذه الظروف، كرر 
 .34من الميثاق 4للحق في الحياة بموجب المادة  ا  شكل انتهاك

في الحياة المحمي بموجب  المُدعيانتهكت حق  عليهاالدولة المُدعى المحكمة أن رأت ولذلك،  .112
 .المُدعيعلى  وجوبيةمن الميثاق من خلال فرض عقوبة الإعدام ال 4المادة 

 نتهاك الحق في الكرامةفي إ –ه 

 ا  المحكمة أيضرأت لم يقدم أي دفوع بشأن الحق في الكرامة،  المُدعيوبالمثل، على الرغم من أن  .111
القضائي المحكمة اجتهادها  ت. ولذلك، كرر ا  بالإعدام شنق المُدعيأنه حُكم على  محاضرمن ال

 .35من الميثاق 5للحق في الكرامة بموجب المادة  ا  شكل انتهاك ا  الراسخ بأن تنفيذ عقوبة الإعدام شنق

                                                           
 المحكمة من الصادرة الاحكام مدونة( 2219 نوفمبر 28( )والتعويضات الموضوع)في  المتحدة تنزانيا جمهورية ضد وآخرين رجبو على قضية - 34

 وق لحق الافريقية المحكمة، المتحدة تنزانيا جمهورية ضد جمعه اميني وقضية، 114-124 الفقرات، صفحة 539 في الصادر الثالث المجلد، الافريقية
، 131-122 الفقرات، (والتعويضات الموضوع)في  2221 سبتمبر 32 في الصادر الحكم، 2216 لسنة 24 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان
 الحكم، 2216 لسنة 56 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة، المتحدة تنزانيا جمهورية ضد هنريكو جوزبرت وقضية

 .162 الفقرة( والتعويضات الموضوع)في  2222 يناير 12 في الصادر
 جمعه وقضية 172-169 الفقرات، نفسه المرجع، تنزانيا ضد هنريكو وقضية، 122-119 الفقرات، نفسه المرجع، تنزانيا ضد وآخرين رجبو قضية - 35

 .136-135 الفقرات، نفسه المرجع، تنزانيا ضد
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في الكرامة المحمي  المُدعينتهكت حق إ الدولة المُدعى عليهاالمحكمة أن رأت ولهذا السبب،  .112
 من الميثاق فيما تعلق بطريقة تنفيذ عقوبة الإعدام، أي الشنق. 5بموجب المادة 

 ثامناً. جبر الضرر

لحقوق الإنسان  ا  المحكمة أن هناك انتهاكرأت ( من البروتوكول على أنه "إذا 1) 27تنص المادة  .113
هاك، بما في ذلك دفع تعويض أو الشعوب، وجب عليها إصدار الأوامر المناسبة لمعالجة الانت

 عادل أو جبر الضرر".

 دعيالمُ  طلبات ت، رفضالمُدعيإدعاها لم تنتهك أي حقوق  الدولة المُدعى عليهاأن  رأتبعد أن  .114
 للحصول على تعويضات.

اة في الحي المُدعيانتهكت حق  الدولة المُدعى عليهاالمحكمة إلى أنها وجدت أن أشارت ومع ذلك،  .115
عدام لعقوبة الإ وجوبيال توقيعمن الميثاق، فيما يتعلق بال 5و 4والكرامة، المكفول بموجب المادتين 

 شنقا .

( 6باتخاذ جميع التدابير اللازمة، في غضون ستة ) الدولة المُدعى عليهاالمحكمة  تولذلك، أمر  .116
لعقوبة الإعدام من  جوبيو ال توقيعلغاء النص الخاص باللإ أشهر من الإخطار بهذا الحكم،

 36.قوانينها

( من الإخطار بهذا الحكم، 1خلال سنة واحدة )في الدولة المدعى عليها،  ا  المحكمة أيض تأمر  .117
ء من خلال إجرا المُدعيباتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة النظر في القضية عند الحكم على 

 .37نيالقضائي للموظفينؤيد السلطة التقديرية يعقوبة الإعدام، و توقيع وجوبي للا يسمح ب

                                                           
 المرجع، تنزانيا ضد جمعه وقضية 227الفقر، نفسه المرجع، تنزانيا ضد هنريكو وقضية 163 الفقرة، نفسه المرجع، تنزانيا ضد وآخرين رجبو قضية - 36

 الحكم 2219 لسنة 12 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة، تنزانيا جمهورية ضد مويتا غاتي قضيةو  172 الفقرة، نفسه
 .166 الفقرة( والتعويضات الموضوع)في  2222 ديسمبر 1 في الصادر

 ضد جمعه وقضية( 16) 217الفقر، نفسه المرجع، تنزانيا ضد هنريكو وقضية( 16) 171 الفقرة، نفسه المرجع، تنزانيا ضد وآخرين رجبو قضية - 37
 (.18) 184 الفقرة، نفسه المرجع، تنزانيا جمهورية ضد مويتا غاتي قضية( و 17) 174 الفقرة، نفسه المرجع، تنزانيا



 

25 
 

مهينة  ا  فيما تعلق بالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بأن طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام شنق .118
باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة "الشنق" من  الدولة المُدعى عليهاالمحكمة  ت، أمر 38بطبيعتها

 .39( أشهر من تاريخ الإخطار بهذا الحكم6خلال ستة )في  ،قوانينها كوسيلة لتنفيذ حكم الإعدام

 ، وفي الظروف الخاصة بهذهالقضائية المحكمة كذلك أنه لأسباب راسخة الآن في ممارستهارأت و  .119
للوضع الحالي للقانون في الدولة المدعى عليها، فإن  ا  القضية، من الضروري نشر هذا الحكم. نظر 

ى عليها. دعلا تزال قائمة في الدولة المُ  وجوبيةالتهديدات على الحياة المرتبطة بعقوبة الإعدام ال
إشارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل القانون ومواءمته مع الالتزامات  ةالمحكمة أي ولم تتلق  

المحكمة أنه من المناسب أن رأت عى عليها في مجال حقوق الإنسان. ومن ثم دالدولية للدولة المُ 
 من تاريخ الإخطار. شهور( 3خلال فترة ثلاثة )في تأمر بنشر هذا الحكم 

 المصاريف القضائية تاسعاً.

 .هذه العريضةمصاريف  الدولة المُدعى عليهابأن تتحمل  المُدعيطالب  .122

 .المصاريف المُدعيبأن يتحمل  الدولة المُدعى عليها تطالب .121

*** 

تنص على ما يلي: "ما لم  النظام الداخلي للمحكمة( من 2) 32 المادةالمحكمة إلى أن اشارت  .122
 تقرر المحكمة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة، إن وجدت".

بأن أت ر لي المحكمة أي مبرر للخروج عن الأحكام المذكورة أعلاه في ظروف القضية، وبالتا ر  لا ت .123
 الخاصة به.المصاريف يتحمل كل طرف 

 منطوق ال عاشراً.

 لهذه الأسباب:. 124

                                                           
 .118 الفقرة، نفسه المرجع، تنزانيا ضد وآخرين رجبو قضية - 38
 الحكم، 2216 لسنة 49 رقم الدعوى  عريضة، والشعوب الانسان لحقوق  الافريقية المحكمة، المتحدة تنزانيا جمهورية ضد جون  كريزانت قضية - 39

 .155 الفقرة( والتعويضات الموضوع)في  2223 نوفمبر 7 في الصادر
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 المحكمة، 

 ،بالإجماع

 الاختصاص بشأن

 ،يوضوعالم ااختصاصهالدفع بعدم  ترفض (1

 ،مختصةنها بأ قضت (2

 يةقبولمال في

 ،قبول عريضة الدعوى  الدفع بعدم رفضت (3

 ،بان عريضة الدعوى مقبولة قضت (4

 الموضوع في

( من 1) 7بموجب المادة  نظر قضيتهلم تنتهك حق المُدعي في  أن الدولة المُدعى عليهاب قضت (5
 ،الميثاق

 من الميثاق 2في عدم التمييز بموجب المادة  لم تنتهك حق المُدعي أن الدولة المُدعى عليهاب قضت (6

لقانون ا أمامفي المساواة والحماية المتساوية  المُدعيلم تنتهك حق  الدولة المُدعى عليهابأن  قضت (7
 ،من الميثاق( 2( و)1) 3بموجب المادة 

 ( ضد،1اثنين ) اضيينقو  ،مع ( قضاة8بأغلبية ثمانية )

من الميثاق  4في الحياة المحمي بموجب المادة  المُدعيانتهكت حق  الدولة المُدعى عليهاأن ب قضت (8
 الوجوبية،قوبة الإعدام توقيع عفيما تعلق ب

من الميثاق  5في الكرامة المحمي بموجب المادة  المُدعينتهكت حق إ الدولة المُدعى عليهاأن ب قضت (9
 .لشنقبا ،عقوبة الإعدامفيما تعلق بوسيلة تنفيذ 
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 بالإجماع،

 الضرر جبر بشأن

 ،تعويضاتالللحصول على  المُدعيطلب  ترفض (12

من تاريخ  شهور( 6خلال ستة )في باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة،  الدولة المُدعى عليها تمر أ (11
 لإلغاء عقوبة الاعدام الوجوبية من قوانينها، ،الحكمهذا الإخطار ب

تاريخ ( من 1باتخاذ جميع التدابير اللازمة في غضون سنة واحدة ) الدولة المُدعى عليها تأمر  (12
ن الحكم على المُدعي من خلال إجراء لا يسمح الإخطار بهذا الحكم، لإعادة النظر في القضية بشأ

 ،ينالقضائيموظفيين لللعقوبة الإعدام ويؤيد السلطة التقديرية  بالتوقيع الوجوبي

من تاريخ  شهور( 6خلال ستة )في باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة،  الدولة المُدعى عليها تمر أ (13
 لإلغاء الشنق من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة الاعدام، ،الحكمهذا الإخطار ب

من تاريخ إخطارها، بنشر هذا الحكم  شهور( 3) ثلاثةخلال مدة في الدولة المُدعى عليها،  تأمر  (14
للسلطة القضائية ووزارة الشؤون الدستورية والقانونية، والتأكد من إمكانية  ةقع الإلكترونياعلى المو 

 ( على الأقل بعد تاريخ النشر.1الاطلاع على نص الحكم لمدة سنة )

ر من تاريخ الإخطار بهذا الحكم، و ( شه6خلال ستة )في ها، لالدولة المُدعى عليهاأن تقدم  تأمر  (15
ر حتى و ( شه6وبعد ذلك كل ستة ) ،حكمفي هذا ال اصوص عليهالمن اتعن حالة تنفيذ القرار  تقريرا  
 المحكمة أنه قد تم التنفيذ الكامل لها.ترى 

  الدعوى  مصاريف بشأن

 الخاصة به. المصاريفكل طرف بأن يتحمل  تأمر  (16
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 عيوقالت

  نائب الرئيس  موديبو ساكو
Modibo SACKO, Vice-P.  

  قاضيا     بن كيوكو
Ben KIOKO, Juge  

  قاضيا     ابن عاشور رافع
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge  

  Suzanne MENGUE, Juge      قاضية  منجي سوزان

  قاضية  توجيلان ر. شيزوميلا
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge  

  Chafika BENSAOULA, Juge      قاضية  هولابن ص هشفيق

 Blaise TCHIKAYA, Judge قاضيا   بليز تشيكايا

  قاضية  أنوكامستيلا أ. 
Stella I. ANUKAM, Juge  

  قاضيا    دوميسا ب. انتسبيزا
Dumisa B. NTSEBEZA, Juge  

 Dennis D. ADJEI قاضيا         دينيس د. ادجي

  

  رئيس قلم المحكمة  روبرت اينوو 
and Robert ENO, Registrar  

  

بليز  لقاضيا يإعلانرفق ي ،النظام الداخلي للمحكمة( من 3) 72( من البروتوكول والمادة 7)28طبقا  للمادة 
 بهذا الحكم. دوميسا ب. انتسبيزاالقاضي و  تشيكايا

  
العربية و ية الانجليزية والفرنس وعشرين باللغات أربعةالفين و  عام فبرايرمن  ثالث عشرالفي  أروشا في صدر

 .الانجليزي للنص  وتكون الحجية


